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276710 ‐ ماذا يفعل من أراد أن يشفع وتره ولن الإمام صل ثلاثا متصلة؟

السؤال

إذا صل الإمام الوتر ثلاثا ، بتسليمة واحدة ، وأراد المأموم أن يؤخر الوتر إل آخر الليل ، ولنه يريد أيضا أن يظل مع الإمام

حت ينصرف ، فقام بعد الإمام ليأت بركعة زيادة ، ليشفع صلاته ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان هذا جائز ، أليست صلاة الليل

مثن مثن؟ فهو صل الآن عل نفس هيئة الصلاة الرباعية أفيدون جزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أراد المأموم تأخير الوتر إل آخر الليل ، وظن أن إمامه سيفصل بين الركعتين والركعة ف صلاة الوتر ، فدخل معه بنية

ركعتين من قيام الليل ، ولن الإمام صل ثلاثا متصلة ، ففيما يفعله المأموم ف هذه الحالة خلاف ، وسبب الخلاف : أن هذه

المسألة اجتهادية لم تأت السنة ببيانها نصا ، وأن أي فعل سيفعله المأموم سيون فيه مخالفة للسنة من وجه ما ، ولذلك نقل

عن الإمام مالك رحمه اله ف هذه المسألة ثلاثة أقوال :

قول بالمنع من زيادة ركعة ، وأن شفع الوتر ف هذه الحالة غير ممن .

وقول بجواز زيادة ركعة مع الراهة .

وقول بالجواز بلا كراهة .

جاء ف "الذخيرة" (2/392) للقراف رحمه اله :

. قُهافوكٌ : يالم ثٍ . قَالََبِث روتي نم خَلْف تَروا نَدٌ : فَلَوس قَال"

. ازَ" انتهوالْجةَ ، واهرْال هرى غَيورو ، نْعالْم مالْقَاس نى ابوكَ : فَردَ ذَلعب هوِتْر شْفَعنْ يا ادرا لَوو

ولعل سبب هذا الاختلاف عن مالك رحمه اله أن أي فعل سيفعله المأموم لا يخلو من إشال .

: هذا ثلاثة ، وه نة فوبيان ذلك : أن التصرفات المم

الأول : أن يسلم بعد ركعتين ويفارق الإمام ، ومفارقة الإمام مروهة .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/276710/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9
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الثان : أن يسلم مع الإمام ولا يزيد ركعة ، وهذا فيه التطوع بثلاث ، وهو مروه عند كثير من العلماء .

الثالث : أن يزيد ركعة بعد سلام الإمام ، وهذا مخالف لقول النب صل اله عليه وسلم : (صَة اللَّيل مثْنَ مثْنَ) رواه

البخاري (472) ومسلم (749).

وهذه المسألة تشبه مسألة أخرى ، وه أن النب صل اله عليه وسلم أمر من صل ف بيته ثم أت المسجد فوجدهم يصلون ،

أمره أن يصل معهم وتون صلاته مع الإمام نافلة .

روى الترمذي (219) والنسائ (858) عن يزِيدَ بن اسودِ الْعامرِي رض اله عنه أن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قال لرجلين

لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا ف رحالهما : (اذَا صلَّيتُما ف رِحالما ثُم اتَيتُما مسجِدَ جماعة فَصلّيا معهم ، فَانَّها لَما

نَافلَةٌ) . والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي.

وقد اختلف العلماء : هل يشمل هذا الحديث صلاة المغرب أم لا ؟

ذكر الاسان رحمه اله ف "بدائع الصنائع" اختلاف العلماء ف هذا عل ثلاثة أقوال .

فقيل : لا يدخل مع الإمام ف صلاة المغرب ، لأن دخوله مع الإمام يفض إل أنه إما أن يسلم مع الإمام فيون تطوع بثلاث ،

وإما أن يزيد ركعة فيون خالف الإمام .

والقول الثان : أنه يدخل معه ف صلاة المغرب ويسلم معه .

والقول الثالث : أنه يزيد ركعة ، وهو قول أب يوسف رحمه اله .

واختار الاسان الجمع بين القولين الأول والثالث ، فاختار أنه لا يدخل مع الإمام ، فإن دخل عمل بقول أب يوسف وزاد ركعة

.

فقال رحمه اله :

ّلصنْ يا اماو ،وعشْرم رثِ غَيََّبِالث التَّنَفُّلو ،امما لُهفْعا يمثِ كََّالث َلع رقْتَصنْ يا اخْلُو إمي  نَّه ؛امما عم دْخُلي و"

اربعا فَيصير مخَالفًا مامه، وعن ابِ يوسف انَّه يدْخُل مع امام فَاذَا فَرغَ امام يصلّ ركعةً اخْرى لتَصير شَفْعا لَه، وقيل :

... امما عم مّلسي

فَانْ دخَل مع امام صلَّ اربعا كما قَال ابو يوسف" انته من "بدائع الصنائع" (1/287) .

والصواب ف هذه المسألة أنه يدخل مع الإمام ويسلم معه .
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قال الحجاوي رحمه اله ف "زاد المستقنع":

. "غْرِبالم لاا ، ايدَهعنْ يا نس : ضفَر ميقا ثُم َّلص نمو"

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه :

"قوله: إلا المغرب أي: فإنَّه لا تُسن إعادتُها.

ذلك لا وِترانِ فف ،ليلة ه، فإنَّه لا وِتران فرارت نسلا ي الحديثِ ، والوِتر ف النَّهار كما جاء وِتر وعلَّلوا ذلك: بأن المغرب

يوم، وصلاةُ المغربِ وِتر النَّهارِ.

ولن هذا التعليل فيه شء؛ لأنَّه يمن أن نقول: الفارق بين المغربِ وبين وِترِ الليل: أنَّ إعادةَ المغربِ من أجل السببِ الذي

.ظاهر قوهو حضور الجماعة، وهذا فَر دَثح

ليشم  (يا معهمّفصل ما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةرِحال لَّيتُما فإذا ص) :ه عليه وسلّمال ّصل النَّب قول وأيضاً: عموم

المغرب؛ لأنَّ النَّب صلّ اله عليه وسلّم لم يستثن شيئاً.

.لأنَّ لها سبباً، وهو موافقةُ الجماعة ،عيدُ المغربهذا المسألة: أنَّه ي ف الصحيح وبهذا صار القول

ولن؛ هل نقول: إذا سلَّم الإمام ائتِ بركعة لتون الصلاةُ شفعاً، أو له أن يسلّم مع الإمام؟ ف هذا قولان.

والصحيح: أنَّه يسلّم مع الإمام، وإذا ضممت هذين القولين إل قولِ المؤلّفِ صارت الأقوال ثلاثة:

أحدها: لا تُسن إعادةُ المغربِ.

.ها بركعة؛ ويشفعنتُس :الثان

الثالث: تُسن؛ ولا يشفعها، وهو الصحيح" انته من "الشرح الممتع" (4/156) .

: (2/258) "المحل" ه فوقال ابن حزم رحمه ال

"وأما إعادة من صل إذا وجد جماعة تصل تلك الصلاة: ‐ فإن ذلك مستحب ، مروه تركه ف كل صلاة ...

وقال أبو حنيفة: لا يصل ثانية إلا الظهر والعتمة [أي العشاء] فقط ...

وقال مالك: يعيد من صل ف منزله صلاة فرض مع الجماعة إذا وجدها تصل تلك الصلاة، جميع الصلوات حاشا المغرب
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فلا يعيدها...

قال ابن حزم:

ذلك، وغلَّبها عل حنيفة، فإنه احتج بأن التطوع بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز، واحتج بالأخبار الواردة ف وأما قول أب

...ه تعالالصحيح من العملين إن شاء ال أحاديث الأمر، وغلَّبنا نحن أحاديث الأمر، وسنذكر البرهان عل

وأما قول مالك فإنهم احتجوا ف المنع من أن يصل مع الجماعة الت تصل المغرب خاصة بأن قالوا: إن المغرب وتر النهار،

فلو صلاها ثانية لشفعها، فبطل كونها وترا .

قال ابن حزم: وهذا خطأ، لأن إحداهما نافلة، والأخرى فريضة، بإجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة، بإجماع منا

ومنهم .

وقالوا: لا تطوع بثلاث، لأن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار مثن مثن) وهذا لا حجة لهم فيه، لأن

أن يصل ووجد جماعة تصل هو الذى أمر من صل :مثن إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثن الذى وجبت طاعته ف

معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة، وهو الذى أمر أن يتنفل ف الوتر بواحدة أو بثلاث.

...

. انته "ه عليه وسلم حق ، لا يضرب بعضها ببعض، بل يؤخذ بجميعها كما هال هذا هو أن جميع أوامره صل والحق ف

والمقصود من ذكر هذه المسألة هو شبهها بالمسألة الواردة ف السؤال ، وكذلك للاستفادة من تعليلات العلماء ومناقشاتهم ،

فإن منها ما يمن أن تعلل به المسألة محل البحث .

والذي يظهر – بعد البحث – ف حم من نوى ركعتين قيام الليل ولن الإمام صل الوتر ثلاثا متصلة أن أمامه أحد خيارين

أيهما فعل فهو جائز .

الأول : أن يسلم مع الإمام ، ويغتفر ف هذه الحالة التطوع بثلاث ، وذلك حت لا يخالف إمامه، لاسيما وقد ذهب كثير من

العلماء إل جواز التطوع بركعة أو ثلاث ، وهو مروي عن بعض الصحابة رض اله عنهم .

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (4/208) :

"وهل يصح التَّطَوعُ بِركعة؛ عل روايتَين ...

إحداهما، يصح، وهو المذهب...
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...المغْن ف فّنرها المصونص .قالْخر ظاهر كلام وه .حالرواية الثَّانية، لا يص

فائدة: قال المجدُ ف شرحه، وابن تميم، والزركش، وابن حمدان ف رِعايته، وصاحب الحاوِي، و مجمع البحرين، وغيرهم:

حم التنفل بالثَّلاث والخمس : حم التنفل بركعة؛ فيه الروايتان. ولا نعلم لهم مخالفًا. قال ف الفُروع: ويصح التَّطَوعُ بفردِ

. انته "عةرك

وقال الشيرازي ف "المهذب"

"والسنة ان يسلم من كل ركعتين ...

وإن جمع ركعات بتسليمة جاز ...

وإن تطوع بركعة واحدة جاز ، لما روي أن عمر رض اله عنه (مر بالمسجد فصل ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين

. تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص)" انته إنما صليت ركعة . فقال : إنما ه ،

قال النووي رحمه اله ف شرحه:

"الأثر المذكور عن عمر رض اله عنه رواه الشافع ثم البيهق بإسنادين ضعيفين ، ومعن كلامه : أن التطوع يسن كونه

ركعتين ، ولا يشترط ذلك ، بل من شاء استوف المسنون ، ومن شاء زاد عليه فزاد عل ركعتين بتسليمة، ومن شاء نقص منه

فاقتصر عل ركعة" انته من "المجموع" (3/541) .

الخيار الثان : أن يزيد ركعة ، فيصل أربعا ، ويغتفر ف هذه الحالة التطوع بأربع متصلة ، حت لا يسلم مع الإمام فيون قد

تطوع بثلاث ، وهو مروه عند بعض العلماء .

عل (مثن صلاة الليل مثن) : ه عليه وسلمال صل وقيام الليل بأربع ركعات جائز عند أكثر العلماء ، وحملوا قول النب

الأفضلية .

قال المرداوي ف الإنصاف (4/192- 195) :

"اعلم أن الأفضل ف صلاة التَّطوع ف الليل والنهارِ، أنْ يون مثن ، وإنْ زاد عل ذلك، صح، ولو جاوزَ ثمانيا ليً، أو أربعا

وقدمه ف .حصالمذهبِ. وهو ا هما: هذا ظاهرين، وغيررحع البمجم به، وصاحشرح د فا. وهذا المذهب. قال المجنَهار

.وهو المشْهور :شكهم. قال الزردُ وغيروأبو الخطَاب، والمج ،ه القاضه. واخْتاريأو نَس العدَد ملالفُروع. وقال: وظاهره : ع

وقيل: لا يصح إ مثن فيهما. وقيل: لا يصح إ مثنَ ف الليل فقط. وهو ظاهر كلام المصنّفِ هنا [يعن ابن قدامة] ...
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. انته "هرالمذهبِ... وعنه : لا ي نم حيحالص عل .رِهلَه : كلو فع ،ًلي ثنم عل التَّطوع بزيادة حةالقولِ بص فعل

وقال النووي رحمه اله ف "المجموع" (3/543) :

"فرع ف مذاهب العلماء ف ذلك [يعن التطوع بأكثر من ركعتين] : قد ذكرنا أنه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل

المطلقة بتسليمة ، وأن الأفضل ف صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين ، وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر

وح عن الحسن البصري وسعيد بن جبير . وقال أبو حنيفة : التسليم من ركعتين أو أربع ف صلاة النهار سواء ف الفضيلة

. ثمان" انته ذلك ، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد عل ولا يزيد عل

وبهذا يتبين أن التنفل بأكثر من ركعتين جائز عند عامة العلماء .

وسبب التخيير بين هذين الخيارين : أن كلا منهما لا يخلو من مخالفة السنة من وجه . ولن الخيار الأخير أفضل ، لأنه إذا

سلم مع الإمام أو زاد ركعة فقد تطوع بأكثر من ركعتين ف الحالتين ، فونه يقطعها عل شفع أفضل من قطعها عل وتر .

وأما كراهة التطوع بأكثر من ركعتين ، فتزول الراهة للحاجة ، والحاجة هنا ه متابعة الإمام .

واله أعلم


